
 

 

 

 

 

 :حول دراسيال يومالخلاصات 

 لواقعا واكراهاتقانون التنظيمي ال تدبير الجماعات بين مقتضيات

 لنواببمجلس ا 8172أبريل  71الثلاثاء 

*** 

ع الجمعية الديمقراطية بشراكة مكية بمجلس النواب المجموعة النيابية للتقدم والاشترانظمت 

القانون التنظيمي  تدبير الجماعات بين مقتضياتوضوع يوما دراسيا حول مللمنتخبين التقدميين 

 .بمجلس النواب 8172أبريل  71وذلك يوم الثلاثاء ، الواقع واكراهات

القانون بتجربة العمل عي لموضوتقييم وم الدراسي إلى ذاا اليله الأطراف المنظمة سعتوقد 

خابات الجماعية التي من تنفيذاه بعد الانت سنتين أزيدبعد  لجماعاتالمتعلق با 77.371رقم التنظيمي 

عدد  عنجاابات الإديم تقكامن قوته ومحاولة م ترصيدالغاية من ذلك هي و ،8172سنة  عرفتها بلادنا

 مل الجماعي ببلادنا.لتي تعوق العالإشكالات اومن القضايا 

التابعون لحزب التقدم ماعات من وزارة الداخلية ورؤساء الج كلقد تم استدعاء ، فلهذاه الغايةو

ساهمتهم قيمة ومفيدة مكنت من ، وكانت مالجامعيين الأساتذاةون من الباحثين ووالمختص والاشتراكية

التي أظهرتها  لاختلالاتامعالجة انصب مجملها على  ،الخروج بتوصيات وخلاصات جاديرة بالدراسة

دعائم صلبة  إرساءه إلى المشرع من خلالعى سالذاي  ماعاتللج القانون التنظيميتجربة العمل ب

 .شاملةلمتطلبات التنمية المندمجة والبة جال الاستجامن أ الجماعاتتدبير بالارتقاء ، وللديمقراطية المحلية

، وننوه ذاا اليوم الدراسيه لمشاركين فيلبارات شكرنا عهنا إلا التعبير عن خالص ولا يسعنا 

لاتخاذ  مشجعة افاقآأمامنا وفتحت  ،اغنت النقاش التيالقيمة  والأفكار المساهمات والتدخلاتبجودة 

 نجمع المتدخلوأبعد أن سيما لا ببلادنا، العمل الجماعي تطويرمبادرات أخرى من أجال بحث سبل 

الممارسة اليومية واقع و ،القانون التنظيمي للجماعاتسفة وفلوجاود فجوة كبيرة بين أهداف على 

  بالعديد من الجماعات.

 

 س النوابم والاشتراكية بمجلالمجموعة النيابية للتقد

 

 نتخبين التقدميينالجمعية الديمقراطية للم



م مع التجربة جسين ديمقراطي وتنموي جاديد للجماعات، نفس إعطاء إلىخلون دكما دعا المت

، هدافهوأ نظيمي للجماعاتمرامي القانون التا ينسجم مع بم الكبيرة التي راكمتها هذاه الوحدات

 باشرالماليومي و تدبيراللقادرة على ا النخب لإنتاج مشتلا هاعتبارابالجماعات مع ابي يجالاالتعاطي و

  .العمومي لشأنل

بة اقرال من الوصاية واللانتقعا المتدخلون إلى امراقبة العمل الجماعي، فقد دوفيما يخص 

 التنموية، عهااريمشانجاز الجماعات في  ساعدةلمالمراقبة البعدية يات لإعمال آواكبة والملى ، إالتقليدية

تدبير  مسؤوليةربط و ،ادئ التدبير الجيد للجماعاتإرساء مقومات الحكامة الجيدة القائمة على مب

 .القانونية بالمحاسبة الجماعات

 أقطاب أساسعلى  لإدارياللاتركيز جاديد ميثاق  رساءإوبموازاة مع ذلك، تمت الدعوة إلى 

لات وتنسيق تدخ ،إقليميا وجاهوياو السياسات العمومية محليا أهدافق انسجام لتحقيواضحة تدبيرية 

التركيز على للجماعات، و المنصوص عليه في القانون التنظيمي في إطار مبدأ التفريع المجالس المنتخبة

وى ستالمن من ناصب الشغل وتحسة ومورامج تنموية تنتج الثرمن خلال بالتنموية  هادوارتؤدي أ نأ

 .بسيطةت خدماقتصار عملها على تقديم ابدل التركيز على  ،المعيشي للسكان

مل الجماعة وبرامج عرورة مراعاة الانسجام بين برامج ضوقد تم التركيز في هذاا الباب على 

بشكل يراعي الإمكانات المالية  الترابيةاصات بين الجماعات عادة توزيع الاختص، وإةالتنمية الجهوي

تلك ها لاسيما منالجماعات الفقيرة  ايجابي لفائدةقانوني  تمييز تبنيوالعمل على ، منهاوالبشرية لكل 

مجمل  بينتعزيز التعاون ، وماعيةلتحقيق العدالة المجالية والاجاتيل كسب ،المناطق الجبليةالمتواجادة في 

التدخل عة وفعالية ت والاقاليم والجماعات(، لتحقيق نجاالعمالاالجهات، الجماعات الترابية )

 .العمومي

 اعداو خلامد عتبار هذاه الأخيرة، فقد تم اقراطية التشاركيةتفعيل آليات الديمالمتعلق ب وفي الشق

 ذاا الصددفي ه، وتمت الدعوة ن المحليفي تدبير الشأالمواطنين وطنات الموانجاعة مشاركة وفعالية لتحقيق 

في تدبير أمورها بنفسها،  ساكنةشكل أعمق انخراط الإلى ترسيخ هذاا التوجاه التشاركي الذاي سيعزز ب

 .ضعها في درجاة ثانية من اهتماماتهعين الاعتبار أو يب لحة العامةالمصآخر لا يأخذا  بعيدا عن أي منطق
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